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«المركز»: الكويت بحاجة إلى إستراتيجية للتعافي السريع من الكوارث
قــال المركز المالي الكويتي 
(المركز) إن الكويت قد تعرضت 
لأزمتين في الوقت نفسه هما 
أزمة ڤيروس كورونا المستجد 
(كوفيد- ١٩) والتراجع الحاد 
في أسعار النفط. ولذلك، فإن 
الكويــت بحاجــة إلــى تبني 
استراتيجية للتعافي السريع 

من الكوارث. 
بدأ ظهور ڤيروس كورونا 
المســتجد (كوفيــد- ١٩) فــي 
مدينة ووهان الصينية خلال 
ديســمبر ٢٠١٩، وساد اعتقاد 
في بداية الأمر أنه مرض يمكن 
احتواؤه، ولقد أثارت ســرعة 
تزايد انتشار الڤيروس داخل 
الصين، القلق في دول العالم مع 
غياب الحوافز المسببة للخوف، 
خاصة أن الاعتقاد الذي ساد هو 
أنها أزمة صينية محلية. غير 
أن ذلك لم يمنع تعطل سلسلة 
الإمداد العالمية وتعديل توقعات 
نمــو الاقتصاد العالمي ســلبا 
وإن كان ذلــك بهامش ضئيل 
نسبيا، إلا أن الفزع الحقيقي 
تجسد مع سرعة انتشار المرض 
في إيران وإيطاليــا واليابان 
وكان  الجنوبيــة،  وكوريــا 
من الطبيعــي أن يؤثر الذعر 
فــي صناعة الســفر العالمية، 
التجاريــة، وأنظمة  الأعمــال 
الرعايــة الصحيــة، وغيرها 
مــن القطاعات، وعليه أعلنت 
الكويــت عــن ظهــور حالات 
إصابــة بڤيــروس كوفيد ١٩، 
وبــادرت الحكومــة بتنفيــذ 
خطط اســتجابة سريعة، من 
قبيل إلغاء الرحلات الجوية من 
وإلى وجهات معينة، وإغلاق 
المدارس، وإعداد المستشفيات 

لحالات الطوارئ.
وضمن الإجراءات الاحترازية 
التي اتخذتها الكويت للحد من 
انتشار الڤيروس، أصدر مجلس 
الوزراء بتاريخ ١٥مارس ٢٠٢٠ 
مجموعة من القرارات في مؤتمره 
التجمعات  الصحافــي بشــأن 
اشــتملت علــى إيقــاف جميع 
وســائل النقل العام الجماعي، 
وإغلاق مراكز وصالات الترفيه 
والتسلية ولعب الأطفال، وإغلاق 
التجاريــة ومراكز  المجمعــات 
التســوق (المولات) باستثناء 
منافذ التسويق المركزية الخاصة 
بالمواد التموينيــة والغذائية، 
وعدم الســماح باستقبال أكثر 

للتعافــي من الكــوارث، التي 
من شــأنها تمكين الكويت من 
معالجــة المشــاكل بأســلوب 
أكثر تنظيمــا. وعند تصميم 
الاســتراتيجية بشكل سليم، 
يسهل استئناف الخدمات بعد 
الأزمة. وتعــد خطة الاتصال 
خلال الأزمات جزءا لا يتجزأ من 
الخطة الوطنية لإدارة الكوارث، 
حيث يمكن للتواصل الواضح 
والسريع أن يسهم في تهدئة 
المخاوف بسهولة ويتيح للأفراد 
فرصــة الرجوع إلــى الحياة 
الطبيعية في أسرع وقت. وعلى 
الرغم من أن الخطة المقترحة 
تتعلق بأزمــة «كورونا»، إلا 
أن مبدأ صياغة خطة وطنية 
لإدارة الكوارث يجب أن يكون 
أمــرا دائما لتتمكن الدولة من 
مواجهة أي أزمة في المستقبل 

بأقل الخسائر.
ولقــد تراجــع ســعر خام 
النفــط الخام بنســبة تناهز 
٣٠٪ إلــى ٣٦ دولارا للبرميل، 
في ظل ترقب خبراء الســوق 
لمزيد من التراجع مســتقبلا. 
وكان هــذا التدهــور الكبيــر 

ضعف الطلــب يلحق الضرر 
البالغ بالدول المصدرة للنفط، 
بمــا في ذلــك الكويت. ويرى 
محللون أن سعر النفط الجديد 
يضر منتجي النفط الصخري 
الأميركي بشدة، وهم يعانون 
بالفعل من أزمات مالية كبيرة. 
وتبلغ إسهامات شركات الطاقة 
الأميركية في إجمالي إصدارات 
سوق السندات المتعثرة بنسبة 

.٪١١
النقــاط  وبينمــا تتعلــق 
السابقة بالتأثير على النطاق 
الأوسع للاقتصاد، علينا دراسة 
تأثير تدهور أسعار النفط في 
القطاعات الأخــرى، وخاصة 
القطــاع الخاص والشــركات 
الصغيرة والمتوسطة. ففي إطار 
سعيها لتنويع الاقتصاد وخلق 
المزيد من فرص العمل، تنتظر 
الحكومــة من القطاع الخاص 
دورا أكبر في توفير الوظائف. 
علــى أن تراجع ســعر النفط 
يعني وضع قيود على حجم 
الإنفــاق الحكومي بوجه عام 
والإنفاق على تنفيذ المشاريع 
بوجه خاص، وهو ما ســوف 

من الإنفاق أو فرض الضرائب 
تؤدي إلى زعزعــة هذا العقد 
الاجتماعي. كما أن الجزء الأكبر 
من الإنفــاق في الدولة موجه 
إلــى رواتب موظفي الحكومة 
والدعم. ويتســع المجال أمام 
الارتقــاء بكفــاءة الخدمــات 
الحكوميــة والحد مــن أوجه 
الفساد كوسيلة للسيطرة على 
حجم الإنفاق. إضافة إلى ذلك، 
فإن فرض الأعباء على المواطنين 
من دون معالجة هذه القضايا 
الملحة يبعث على خيبة الأمل 

على الصعيد الاجتماعي.
عــن  الحديــث  وعنــد 
الناجحــة خلال  السياســات 
أزمة انهيار أسعار النفط، نجد 
العديد من الخيارات المتاحة. 
أولها وأهمهــا، ولأجل طمأنة 
القطــاع الخاص والشــركات 
الصغيــرة والمتوســطة، أن 
تشــرع الحكومــة فــي تنفيذ 
برنامــج اســتثمار مواجــه 
لتقلبات الدورات الاقتصادية 
بغية دعم السيولة. ويجب أن 
يهدف برنامج الاستثمار المطبق 
على المستوى الوطني، ويمكن 

نتيجة قرار السعودية زيادة 
إنتاجها وحجم العرض وخفض 
السعر من أجل الحصول على 
حصة أكبر في السوق. وأقدمت 
المملكة على هذه الخطوة بعد 
أن رفضت روسيا الاتفاق على 
مزيد من خفض الإنتاج، بعد أن 
أصبح تفشي ڤيروس كورونا 
يهدد حجــم الطلــب العالمي. 
وكانت خطوة المملكة مفاجئة 
من ناحية التوقعات والتوقيت 
خاصة مع تراجع الطلب العالمي 
الــذي أثــار مخــاوف الركود 
الاقتصــادي. ونتذكــر هنا ما 
حدث في ٢٠١٤، عندما اتبعت 
المملكــة اســتراتيجية زيادة 
الإنتاج بغية التصدي لإنتاج 
النفط الصخــري، إلا أن هذه 

الاستراتيجية لم تنجح. 
الحقيقة أن حرب تحطيم 
لــن تشــهد  الأســعار هــذه 
منتصرين بقدر ما سوف يعاني 
منها العديد من الخاســرين. 
وبينما تصب هذه السياسة في 
مصلحة كبار الدول المستهلكة 
للنفط، مثل الصين والهند، فإن 
خفض سعر النفط على خلفية 

يؤثر ســلبا على نمو القطاع 
الخــاص غير النفطــي. وهنا 
تصبــح الكيانــات الصغيرة 
والمتوســطة ضحيــة حتمية 
لأنها سوف تعجز عن تحمل 
الأزمة، بسبب حجمها وأدائها. 
وتجدر الإشــارة هنــا إلى أن 
مســاهمة الشركات الصغيرة 
والمتوسطة تبلغ ٣٪ من الناتج 
المحلــي الإجمالي وتوفر ٢٣٪ 
مــن الوظائف (البنك الدولي، 
٢٠١٦). ومن المؤكد أن تشجيع 
ورعاية ثقافــة ريادة الأعمال 
ضرورة في كل وقت لأي مسعى 
إلى تنويع الاقتصاد بعيدا عن 

عوائد النفط. 
في حال اتسع عجز الموازنة 
إلــى حدود تخــرج عن نطاق 
السيطرة، تستجيب الحكومة 
عــادة بتنفيــذ سياســات من 
قبيل خفض الإنفاق أو زيادة 
الإيــرادات غير النفطية (مثل 
الضرائب) أو كلتا السياستين. 
وقــد كفلت حكومــة الكويت 
لمواطنيها الوظائف والرعاية 
التقاعد.  الصحيــة ومعــاش 
ولكن الجهــود المبذولة للحد 

تســميته برنامج الاســتثمار 
اســتغلال  إلــى  الوطنــي، 
الاحتياطيــات الحكومية في 
تقديم مزيد من الدعم إلى القطاع 
الخاص والشركات الصغيرة 
والمتوســطة خــلال فتــرات 
الأزمات، مع تقييد هذا الدعم 
عقب تجاوز الأزمة. ولكن تبني 
مثــل هذا البرنامج هو جوهر 
التصدي لقضية الاســتدامة. 
وفــي حــين أن الاســتثمارات 
الــدورة  تقلبــات  تواجــه 
الاقتصادية، إلا أن الإصلاحات 
لا ينبغي أن تكــون على هذا 
المنوال. فمن اللازم اســتمرار 
الإصلاحات الاقتصادية، خاصة 
في القطاعات الرئيســية مثل 
التعليم والرعايــة الصحية، 
مع قيــاس تأثيرها وجدواها 
وإعــداد تقارير حالــة دورية 
عنهــا لتحقيق تقدم لافت في 
التصنيفات التنافسية العالمية. 
ولا بد أن تهــدف الإصلاحات 
إلــى توفيــر بيئــة الأعمــال 
الخصبــة الجذابــة لأنشــطة 
وعمليات المستثمرين الوطنيين 

والأجانب. 

ضرورة المبادرة بتنفيذ إصلاحات ترسخ النموذج الاقتصادي لصالح الأجيال القادمة

(أ.ف.پ)  رجل يحمل ابنه خلال الفحص الذي نفذته وزارة الصحة لڤيروس كورونا للوافدين وخلفه لافنة #كويتنا_بخير 

من خمسة عملاء في وقت واحد 
داخل المطعم أو المقهى، وإغلاق 
الصالونات النسائية والرجالية، 
وفي حالة الانتظار في طابور 
يتم الالتزام بترك مسافة لا تقل 
عن متر بين كل شخص وآخر. 
وشــدد المجلس علــى ضرورة 
إلغاء دعوات الزواج والحفلات 
لتفادي النتائج الضارة المترتبة 
على التجمعات، والتي تتعارض 
مع التعليمات الصحية. وكانت 
الرسالة الواضحة من المؤتمر 
الصحافي لمجلــس الوزراء أن 
هناك حالة عــزل كبرى يجب 
أن تشــيع في الكويــت وكافة 

ضواحيها.
وأحدث ڤيــروس كورونا 
المستجد (كوفيد- ١٩) حالة من 
الذعر في جميع أنحاء العالم، 
ولم تكن الكويت بمنأى عنها، 
اذ نجمــت أزمة فــي المدارس 
والمستشفيات ومقار الأعمال 
والمطارات وغيرها من الأماكن 

الحيوية. 
ومن هذا المنطلق، يتوجب 
العمل علــى إدارة هذه الأزمة 
من خلال تبني اســتراتيجية 

٢٤٫٦ ٪ خسائر «السوق 
الأول» منذ بداية ٢٠٢٠ 

أوضــح «المركز» أنه عند تنــاول أثر هذا التراجع 
الحاد المباغت في أسعار النفط على الاقتصاد الكويتي 
تحديدا، نجد أن الأثر الأكثر وضوحا هو اتساع فجوة 
عجــز الموازنة. وكانت الكويــت قد توقعت عجزا في 
الموازنة، بعد التحويلات الإلزامية إلى صندوق احتياطي 
الأجيال القادمة، يقارب ٩٫٢ مليارات دينار (٢١٫٤٪ من 
الناتج المحلي الإجمالي لعام ٢٠٢٠) على أساس سعر 
٥٥ دولارا لبرميــل النفط. وقد يخطــئ هذا التقدير، 
وقد يؤدي اتساع العجز المالي إلى اللجوء إلى المزيد 
من أموال الاحتياطي العام لدى حكومة الكويت، التي 
تواجه مشــكلة فــي الاقتراض من الأســواق الدولية 
بســبب عدم تمرير مجلس الأمة لقانون الدين العام. 
وسوف يؤثر انخفاض سعر النفط كذلك في أداء سوق 
الأسهم. وفي حين حقق مؤشر السوق الأول لبورصة 
الكويت مكاسب بلغت ١٢٫٣٪ (٢٠١٨) و٣٧٫٣٪ (٢٠١٩) 
على التوالي، إلا أن خســائره بلغت منذ بداية ٢٠٢٠ 
وحتى الآن ٢٤٫٦٪، منها خسارة ١٩٫٣٪ في يومي ٨ و٩ 
مارس فقط. كما أن هذا الواقع الجديد سيلقي بظلاله 
على جهود الكويت في جذب الاســتثمارات الأجنبية 

المباشرة سعيا إلى تنويع اقتصادها.

«النفط الكويتي» يفقد ٣٫٣ دولارات للبرميل
وكالات: انخفــض ســعر 
برميل النفــط الكويتي ٣٫٣٠ 
دولارات ليبلغ ٣٢٫١٦ دولارا، 
وفقا للســعر المعلن أمس من 

مؤسسة البترول الكويتية.
عالميا، انخفضت أســعار 
النفــط لأقــل مــن ٣٠ دولارا 
للبرميل خلال تداولات أمس 
لتفاقــم خســائرها بعــد أن 
فقدت عشــر قيمتها الاثنين، 
مــع إضرار انتشــار ڤيروس 
كورونا المستجد بالطلب ورفع 
الســعودية للإنتاج لمستوى 
إطــار حربهــا  قياســي فــي 
مع روســيا علــى الحصص 

السوقية.
وهبــط خام برنــت ٠٫٥٪ 
مسجلا ٢٩٫٩١ دولارا للبرميل 
بعد أن ارتفع في وقت سابق 

إلى ٣١٫٢٥ دولارا للبرميل.
وفقد خام غرب تكســاس 
الوســيط الأميركــي أغلــب 

وحذر الرئيس الأميركي 
دونالد ترامــب من أن بلاده 
قد تكون متجهة صوب ركود 
اقتصادي مع تباطؤ الأنشطة 

النفط لملء الاحتياطي البترولي 
الاســتراتيجي وتعتــزم دول 
وشركات أخرى اتخاذ إجراءات 

مماثلة لملء المخزونات.
من جهة أخرى، قالت وزارة 
الطاقة السعودية أمس إنه من 
المقرر أن ترتفع صادرات المملكة 
من النفط الخام خلال الأشهر 
القليلــة المقبلــة لتتجاوز ١٠ 
ملايين برميل يوميا، إذ تعتزم 
البلاد استخدام مزيد من الغاز 
لتوليد الكهرباء بدلا من حرق 

الخام.
وقالت الــوزارة في بيان: 
«الســعودية ستستغل الغاز 
المنتج فــي محطــة الفاضلي 
لتعويض نحو ٢٥٠ ألف برميل 
يوميــا مــن اســتهلاك النفط 
المحلــي، ما ســيتيح للمملكة 
زيادة صادراتها من الخام خلال 
الأشهر القليلة المقبلة لتتجاوز 

١٠ ملايين برميل يوميا».

الاقتصادية في أنحاء العالم 
وتراجع أسواق الأسهم.

الولايــات المتحدة  وقالت 
إنها ستستغل انخفاض أسعار 

مسجلاً ٣٢٫١٦ دولاراً.. وبرنت ينخفض لأقل من ٣٠ دولاراً بفعل مخاوف من ركود اقتصادي

مكاسبه التي حققها في وقت 
ســابق بصعود نسبته ٤٫٧٪ 
ليهبط مســجلا ٢٩٫٠٤ دولارا 

للبرميل.

هل يعد إغلاق أسواق المال خياراً 
في مواجهة انهيار البورصات؟

أ.ف.پ: وسط التفشي الواسع والسريع 
لوباء كورونا المستجد، سيطر الهلع على 
البورصات العالمية التي بدأت تطرح فرضية 
الإغلاق التام لأسواق المال، رغم أن السلطات 
والهيئات المالية ترفــض حتى الآن هذه 

الفكرة.
في الولايات المتحــدة، اتخذت تدابير 
استثنائية لمحاولة وضع حد للذعر. ومن بين 
هذه الإجراءات نظام يقضي بتعليق المداولات 
لمدة ١٥ دقيقة عندما يسجل مؤشر ستاندرد 
اند بورز ٥٠٠ انخفاض تفوق نسبته الـ٧٪، 
وهي فترة زمنية تتيح للمستثمرين استعادة 
أنفاسهم. وقد استخدم هذا النظام ٣ مرات 

خلال الجلسات الست الأخيرة.
وإذا خسر المؤشر الذي يمثل أكبر ٥٠٠ 
شركة كبيرة في وول ستريت ١٣٪، تعلق 
المداولات مرة ثانية للمدة نفســها. وإذا 
تراجع بنسبة ٢٠٪، يتم تعليق الجلسة كلها.

لكن البعض يريدون أن تذهب السلطات 
أبعد من ذلك وأن تقرر «فصل الأسواق» 

بشكل كامل.
ويقول المســؤول عن اســتراتيجية 
المالية  الأسواق في مؤسسة «أكسيكور» 
ســتيفن إينيس إن إضافة إلى تحركات 
أسواق المال التي تؤدي إلى اللجوء لنظام 
تعليق المداولات، «فإن حجم المبادلات ضئيل 

والتقلبات عالية».
ويوضح أن «في نهاية المطاف، الخسائر 
تتكبدها برامج التقاعد التي حصل عليها 
بعد جهد جهيد بعض العمال وأولئك الذين 
أرجئ موعد تقاعدهم لمدة ٥ أو ١٠ سنوات».

ويقول المسؤول عن الأبحاث الاقتصادية 
في مصرف ساكسو كريستوفر ديمبيك 
«منذ بضعة أيام نتوقع على الصعيد الداخلي 

احتمال إغلاق السوق».

ويرى أنه إذا اتخــذ مثل هذا القرار، 
فسيأتي من جانب الولايات المتحدة حيث 
إن اســتمرار انهيار المؤشرات - خسارة 
مؤشر داو جونز أكثر من ٢٥٪ منذ منتصف 
فبراير - ســيرغم المسؤولين السياسيين 

على اتخاذ تدابير.
ويشير ديمبيك إلى أن إغلاق أسواق 
المال لبضعة أيام على غرار الإقفال أثناء 
الأزمة الكبيرة عام ١٩٣٣ أو بعد اعتداءات 

١١ سبتمبر، لن يحل المشكلة.
ويضيف أن انتشار الوباء العالمي وكل 
التقلبات الناجمة عنــه «لن يتوقف قبل 
أســابيع ولا يمكن تصور سيناريو على 
غرار ما حصل عــام ١٩١٤، عندما أغلقت 
بورصة نيويورك أربعة أشــهر ونصف 
الشهر». وتستبعد الهيئات المالية الرئيسية 

هذه الفكرة حتى الآن.
وأكد رئيس الهيئة الأميركية لأسواق 
المال جاي كلايتون لشبكة «سي ان بي سي» 
أن «الأســواق يجب أن تستمر في العمل 

في فترات مثل تلك التي نمر بها حاليا».
وشددت رئيســة بورصة نيويورك 
ستايسي كانينغهام على أهمية الاستمرار 

في بيع وشراء الأسهم.
وكتبت في تغريدة «حتى لو كنا مدركين 
تماما قلق المستثمرين من انهيار الأسعار 
وأننا حساسون تجاه الأمر، إلا أن السوق 
لا يعكس إلا التقلبات التي يواجهها العالم 
في هذه الأيام الصعبة». وأضافت «إغلاق 
الأســواق لن يغير الأســباب الجوهرية 
لانخفاض الأســعار، ولن يســمح بعد 
الآن بالتعبير بطريقة شــفافة عن وضع 
المستثمرين وسيقلص امكانية المستثمرين 
للوصول إلى أموالهم». وتابعت أن ذلك لن 

يفعل سوى «زيادة القلق».

فرنسا: تأميم شركات غير مستبعد «إذا لزم الأمر»

إدارة ترامب تستهدف ضخ ٨٥٠ مليار دولار لحماية الاقتصاد
وكالات: أفاد ٤ مسؤولين بأن إدارة الرئيس الأميركي 
دونالد ترامب ستطلب نحو ٨٥٠ مليار دولار لحزمة 
تحفيز تهدف لحماية الاقتصاد من التبعات الاقتصادية 
لڤيروس كورونا، بحسب ما ذكرت صحيفة واشنطن 
بوست أمس. وأوضحت الصحيفة أن وزير الخزانة 
ســتيفن منوتشــين ينوي بحث الطلب مع الزعماء 

الجمهوريين في مجلس الشيوخ، مضيفة أن الحزمة 
تهدف لاستغلال ضرائب الأجور أو آليات أخرى لضخ 

سيولة في الاقتصاد.
إلى ذلك، كان الرئيس الأميركي دونالد ترامب قد 
حذر أن الاقتصاد الأميركــي قد يكون متجها نحو 
«الانكماش» بسبب وباء كورونا المستجد، مع احتمال 

استمرار الاضطراب الاقتصادي من الوباء حتى نهاية 
فصل الصيف.

من جانبه، أعلن المستشار الاقتصادي للبيت الأبيض 
لاري كودلو أن الولايات المتحدة مستعدة لضخ ٤٠٠ 
مليار دولار في اقتصادها من أجل تخفيف تداعيات 

تفشي ڤيروس كورونا.

أ.ف.پ: أعلنــت الحكومــة الفرنســية «حربــا 
اقتصادية» بمواجهة تفشي ڤيروس كورونا المستجد 
دون أن تستبعد اللجوء إلى تأميم بعض الشركات 
الكبرى المعرضة للخطر مع توقف النشاط الاقتصادي 

في فرنسا جراء إجراءات الحجر الصحي.
وقال وزيــر الاقتصاد برونو لو مير لإذاعة «إر 
تي إل» الفرنســية «يوجد أيضا حــرب اقتصادية 
ومالية.. ســتكون طويلة الأمد وعنيفة، وستحرك 
كل قوانــا»، وذلك غــداة إعلان الرئيس الفرنســي 
إيمانويل ماكرون أن فرنسا في حالة «حرب» صحية 

بمواجهة الڤيروس.
وأعلن الرئيس فرض قيود مشددة على التحركات 

من شأنها أن تزيد من الأثر السلبي على الاقتصاد، 
في حين أن معظم الشركات تواجه أصلا صعوبات.

وأضــاف لومير «آمل أن تكون الحرب الصحية 
مســألة أســابيع. لكن الحرب الاقتصادية والمالية 
مسألة أشهر. وسنحتاج لذلك إلى وقت لإعادة إطلاق 

الاقتصاد، ومنحه القوة من جديد».
وحذر الوزير من أن فرنســا ســتغرق في حالة 
انكماش اقتصادي. ويتوقع أن يتراجع الناتج المحلي 
الإجمالي بنسبة ١٪ في ٢٠٢٠، فيما كانت التوقعات 

قبل تفشي الڤيروس تشير إلى نمو ١٫٣٪.
وشــدد الوزير على أن هذه التوقعات «أولية»، 
بانتظــار «تطور الڤيــروس في الأســابيع القادمة 

وقدرتنا على تخطي هذه الأزمة».
وللحــد من الأضــرار، خصوصا تفــادي انهيار 
الشــركات، ستضخ الحكومة مســاعدات بقيمة ٤٥ 

مليار يورو لدعم الشركات والموظفين.
وقال الوزير إن «كل السبل» المتاحة قد تستخدم 
«لحماية الشركات الفرنسية الكبرى»، ومن ضمنها 

عمليات مساهمة أو «تأميم إذا لزم الأمر».
وأغلقت شركات فرنسية عدة مثل شركة «رينو» 
ومجموعة «بي إس اي» لتصنيع السيارات و«مشلان» 
لصنيع الإطارات المطاطية مصانعها في فرنسا، فيما 
علقت «ايرباص» إنتاجها في فرنسا وإسبانيا لأربعة 

أيام، على وقع تفشي ڤيروس كورونا المستجد.


